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11724 ‐ توف عن أم وأب وزوجة لم يدخل بها

السؤال

إذا توف الزوج عن زوجة لم يتم الدخول بها ، وأب ، وأم ، وأخ واحد ، وأخت واحدة ، فيف تقسم التركة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد ، فلو مات أحد الزوجين قبل الدخول ثبت الإرث للآخر منهما .

فَقَال ، اتم َّتا حبِه دْخُلي لَمدَاقًا وا صلَه فْرِضي لَمةً وارام جوتَز لجر نع لئس نَّهودٍ اعسم ناب نروى الترمذي (1145) ع

: فَقَال عشْجنَانٍ الاس نب لقعم فَقَام . اثيرا الْملَهدَّةُ ، وا الْعهلَيعلا شَطَطَ ، وو سكا لا وهائسدَاقِ نص ثْلا مودٍ : لَهعسم ناب

قَض رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف بِروعَ بِنْتِ واشق ، امراة منَّا ، مثْل الَّذِي قَضيت ، فَفَرِح بِها ابن مسعودٍ . صححه

الألبان ف "الإرواء" (1939) .

( لا وكس ) اي لا نَقْص . ( ولا شَطَطَ ) اي ولا زِيادةَ .

: "المغن" قال ابن قدامة ف

" ولا فَرق ف ميراثِ الزوجين بين ما قَبل الدُّخُولِ وبعدَه ; لعموم الآية , ولانَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قَض لبِروعَ بِنْتِ

, بِه ثروفَي , ثَابِت يححص احّنَّ النلادَاقًا . وا صلَه فْرِضي لَما , وبِه دْخُلنْ يا لا قَبنْهع اتا مهجانَ زَوكاثِ , ويربِالْم قاشو

كما بعدَ الدُّخُولِ" اهـ .

وقال أيضاً :

, ثَابِت يححنَا صاهه ةجِيوقْدُ الزعا ، وضفَر نيجوالز ندٍ ماحو لل ضفَر َالتَع هنَّ الفَا ; يهف فَفَلا خ اثيرا الْمما "

فَيورث بِه ; لدُخُوله ف عموم النَّصِ " اهـ .

ثانياً :

ف المسألة المذكورة ف السؤال لا يرث الإخوة شيئاً ، فإن العلماء أجمعوا عل أنه لا ميراث للإخوة مع الأب .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/11724/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7
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. (9/6) "انظر : "المغن

ثالثاً :

إذا ۇجد جمع من الإخوة ( وهما اثنان فصاعداً ) فللأم السدس ، سواء كان الإخوة وارثين أو غير وارثين، ذكوراً أو إناثاً .

ودليل ذلك قوله تعال : ( فَانْ كانَ لَه اخْوةٌ فَلامه السدُس ) النساء/11 .

قال الشيخ ابن عثيمين ف "تسهيل الفرائض" ص 33:

لل هيوبلاو ) :وترث ( الأم ) السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعال

واحدٍ منْهما السدُس مما تَركَ انْ كانَ لَه ولَدٌ فَانْ لَم ين لَه ولَدٌ وورِثَه ابواه فَلامه الثُّلُث فَانْ كانَ لَه اخْوةٌ فَلامه السدُس )

النساء/11.

ولا فرق بين أن يون الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يونوا وارثين أو محجوبين بالأب ،

كما هو ظاهر الآية الريمة ؛ لأن اله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَانْ كانَ لَه اخْوةٌ فَمه السدُس ) فأت بالفاء الدالة

عل ارتباط الجملة الثانية بالأول وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ، ومع ذلك فجعل للأم السدس ف هذه الحال ، وهذا

هو قول جمهور العلماء .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إل السدس إذا كانوا محجوبين بالأب . وهو خلاف ظاهر الآية الريمة اهـ

.

وقال ف "نيل المآرب" (2/62) :

" وهذا الحم ثابت ف أخ وأخت ، ولا فرق ف الحاجب للأم إل السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب" اهـ .

رابعاً :

: الصورة المسؤول عنها كالتال هذا ، تقسم التركة ف وعل

للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث لزوجها المتوف ، قال اله تعال : ( ولَهن الربع مما تَركتُم انْ لَم ين لَم ولَدٌ فَانْ كانَ

لَم ولَدٌ فَلَهن الثُّمن مما تَركتُم من بعدِ وصية تُوصونَ بِها او دين ) النساء/12 .

وتأخذ الأم السدس لوجود جمع من الإخوة .
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وللأب الباق من التركة . لقول النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْحقُوا الْفَرائض بِاهلها ، فَما بق فَهو لاولَ رجل ذَكرٍ ) . رواه

البخاري (6732) ومسلم (1615) . و (اولَ) أي : أقرب .

فتقسم التركة اثن عشر سهماً متساوياً ، يون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، والباق سبعة للأب .

واله تعال أعلم .


